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تمثل الواجبات الوظیفیة المحور الأساسي الذي تدور في فلكه نظم الوظیفة العامة، 

والوظیفة العامة بدورها مجموعة من المسئولیات والواجبات وظروف عمل تخص وظیفة محددة، 

فیما بینهم في ، فالموظفون ینتظمون )١(أو هي بمعني آخر تخصیص عدد محدد من الأعمال

شكل هرم إداري، تكون كل مرتبة فیه خاضعة للمرتبة الأعلى منها، ومرتبطة بها، حتى تصل 

ویربط بینهم جمیعا واجب الطاعة الذي یعني الامتثال لأوامر من هو في مرتبة  )٢(إلى قمة التدرج

م الإداري أعلى عن من صدرت في مواجهته هذه الأوامر والتعلیمات وذلك بدایة من رأس الهر 

   . حتى أدني مرتبة فیه. وقد تناولنا فى المبحث السابق أمر القانون كمصدر لأعمال المرؤوس

  فى إباحة فعل المرؤوس وأثرهالاول:   واجب طاعة الرؤساء  المبحث

  بواجب طاعة الرؤساء  الالتزامالمبحث الثانى:  أساس 

   

                                                           
الإنسانیة  رؤى جدیدة في دورة ومحاسبة الأصول ،فرید النجار "إدارة وظائف الأفراد وتنمیة الموارد البشریة )(١

   ١٧٠ص ،١٩٧٤ ،د.ن ،"الطبعة الثالثة

  .٣٣٣، ص١٩٧٤ ،ثروت بدوي " القانون الإداري " د.ن  )(٢
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  المبحث الأول

  فى إباحة فعل المرؤوس وأثرهواجب طاعة الرؤساء   

وإذا أصاب هذا الواجب أي  ،یعد واجب طاعة الرؤساء العمود الفقري في أي نظام إداري

خلل فإن ذلك یؤدي إلى إصابة الإدارة كلها بالخلل ولن یصلحها أي علاج، فطاعة المرؤوس 

للأمر وتنفیذه لما ینطوي علیه من عمل وسرعة انجازه یحافظ على حسن سیر المرفق العام 

مهامه بنجاح وإتقان بانتظام واطراد وانجاز الأعمال التي توكل إلى هذا المرفق، وبالتالي أداء 

والقول بعكس ذلك یؤدي  إلى تعطیله وعدم انجاز أعماله وبالتالي الفشل الزریع لهذا المرفق 

 والجهاز الإداري بالدولة ككل.

في الواقع، لقد ظل التشدید على واجب الطاعة المفروض على الموظفین العموم بالدولة، 

وذلك منذ السنة الثامنة للثورة الفرنسیة، وطوال ورابطة التبعیة الضیقة التي تربطهم بالحكومة، 

القرن التاسع عشر. ولعل استخدام الرئیس الإداري لسلطاته دون أن یكون لذلك باعث من 

مصلحة المرفق، الذي یرأسه، وحمایة مرؤوسیه في مواجهة التعسف السیاسي، هو ما أدي بدوره 

 )١(اسیة.إلي دعم حقوق الموظفین في مواجهة تعسف السلطة الرئ

ولقد وضع على مبدأ الطاعة الرئاسیة العدید من القیود في النظام القانوني الفرنسي، 

حیث یلزم التوفیق بینها، والتي منها مبدأ سمو القانون، ومقتضیات المرفق العام، والتي ترتبط، 

          )٢(بدورها بتطور النظام السیاسي، وبالتحول في النظام الأساسي للموظفین العموم.

  وسوف نتناول هذا المبحث من خلال المطلبین الاتیین:

  : مفهوم واجب طاعة الرؤساء ونطاقهالمطلب الاول

  : اهمیة واجب طاعة الرؤساء فى العمل الوظیفىالمطلب الثانى

  

  المطلب الأول

  مفهوم واجب طاعة الرؤساء ونطاقه

والطاعة في الشرع هي  )٣(الطاعة لغة هي الانقیاد، یقال هو طوع یدیه، أي منقاد له 

  الامتثال لأوامر االله وترك معاصیه.

                                                           

(1) A. Plantey, Fonction publique, , 2e éd., 1re Tome, L.G.D.J., 1979.., p. 

289. 

(2) C.E. Camino, 14-1-1916. Rec. P. 15. Revue de droit public, 1917, p. 443, 

conclusions Corneille, note Jèze: 
  مادة طوع . ،انظر مختار الصحاح )(٣
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يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ   "ویقول االله تبارك وتعالي في كتابه العزیز 

نكُمرِ مي الأَملأُو١(.و(  

عبد االله بن عمر رضي االله وروي الإمام البخاري بسنده عن عبید االله عن نافع عن 

عنهما قال، قال رسول االله صلي االله علیه وسلم "السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب 

  )٢(وكره، ما لم یؤمر بمعصیة، وإذا أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة".

، ثم لأولي الأمر، وهم القائمون على فالطاعة هنا مفروضة الله عز وجل، ثم الرسول 

  الناس من الحكام وأعوانهم والمنوط بهم تسییر أمور الرعیة، وإدارة الشئون العامة.مصالح 

ویقصد بواجب الطاعة في الوظیفة العامة، تنفیذ أوامر الرؤساء واحترام قراراتهم سواء في 

التعقیب على أعمال وقرارات المرؤوسین بإلغائها، أو تعدیلها،  أو وقفها، ویتصل اتصالا وثیقا 

  )٣(لطاعة واجب احترام الرؤساء، واللیاقة معهم في الحدیث والتصرف.بواجب ا

ویعد واجب طاعة الرؤساء واحترامهم من أهم الواجبات، لذا كان لزاما على الموظف 

طاعة رئیسه الذي یجب أن یكون ذا كفاءة علمیة وإداریة عالیة، ولدیه ممیزات شخصیة  تمكنه 

ثقتهم واحترامهم یعرض التنظیم إلى دون أن یشعر من استقطاب جهود العاملین، وكسب 

  )٤(بالاستعلاء علیهم والاستبداد بالأمر دونهم حتى تظل الطاعة في منزلتها الرفیعة.

والإخلال بهذا الواجب یستوجب عقوبات تأدیبیة لأنه الأصل الذي تتفرع منه الواجبات 

لمقابل للسلطة الرئاسیة التي یتمتع ا الوظیفیة الأخرى، والطاعة بوجه عام تمثل الجانب  الآخر

  )٥(بها الرؤساء في التنظیم الإداري، ولاشك أن الإخلال بها یعرض التنظیم إلى التفكك والانهیار

   :)٦(فقهیین ا هناك اتجاهینهوفي تعریف الطاعة وتحدید مفهوم

  یوسع من إحترام النصوص الدستوریة والتشریعیة  واللائحیة بصفة  عامة. :الاتجاه الأول

قد ضیق من مفهومها فقصرها على الخضوع لأوامر  الثانى في حین أن الاتجاه 

  الرؤساء فقط.

                                                           
   ٥٩الآیة ،سورة النساء )١(
   ٩/٨٧ ،انظر صحیح البخاري )٢(
أمر الرئیس في الوظیفة العامة مع التطبیق على  محمد محمود على الشحات "الإطار القانوني ل إطاعة )٣(

  .١٠ص ،١٩٩٥ ،كلیة الدراسات العلىا ،أكادیمیة الشرطة ،الشرطة"رسالة دكتوراه

  .١٣ص ،مازن لیلو راضي: الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة"مرجع سابق )(٤

  . ١٤ص ،نفس المرجع السابق )(٥

  . ١٩ص ،مرجع سابق ،طاعة الرؤساء فى الوظیفة العامة ،) عاصم احمد عجیلة٦(
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وفي تحدید مفهوم الطاعة من قبل الإتجاه الأول  والذي تناولها بالمفهوم الواسع ذهب 

الرؤساء وهي النتیجة المنطقیة والعملیة للواجب الذي یلتزم به كل رأي إلى القول بأن طاعة 

  حتى الذین على رؤوس السلطة، هو واجب احترام الفإنون وتنفیذ أحكامه . ،مواطن

في حین ذهب رأي آخر من الإتجاه الثاني المضیق لمفهوم الطاعة حیث عرفها  بأنها 

  )١(الرؤساء الشفویة أو الكتابیة. التنفیذ الدقیق لقواعد المرفق والتطابق من أوامر

من خلال التعریفین أن الإتجاه الموسع قد أطلق الطاعة وجعلها للدستور  للباحث وتلاحظ

 في حین أن ،والقانون وهذا یستوي الجمیع في طاعته سواء كان موظفا عاما أم  مواطناً عادیاً 

أما الاتجاه الثاني  الباحث أیضاویرى  .الطاعة المنشودة هي في مجال الوظیفة العامة فقط 

وإن كان هذا  ،فقطالمضیق لمفهوم واجب الطاعة فقد قصرها على واجب الطاعة للرؤساء 

ولكن كان علیه أن یضمن تعریفه واجبات  أخرى   ةالتعریف قریب الصلة من الغرض المنشود

الأعلى لضمان روح على الموظف تجاه الرئیس كواجب الاحترام واللیاقة في التعامل مع الرئیس 

وحتى لا تكون العلاقة بین الرئیس والمرؤوس  ،الألفة والتواصل الفعال بین المرؤوس ورئیسه

  علاقة جافة قاصرة على تنفیذ الأوامر فقط خالیة من أي مظاهر للود بین الطرفین.

  طاعة الرؤساء فى الوظیفة العامة وطاعة رب العمل فى القانون الخاص

م العامل فى علاقات العمل الخاصة بأن یخضع لأوامر رب العمل وأن یطیع من المقرر أن یلتز 

طالما كانت هذه الاوامر  ،تعلیماته الخاصة بالعمل المتفق علیه والذى یدخل فى طبیعة وظیفته

كما یلتزم العامل بإحترام  ،لاتخالفعقد العمل المبرم بینهما وكذلك لا تخالف القانون والآداب العامة

واحترام كل الرؤساءالآخرین الذین ینوبون عنه فى الإشراف على العمل كمدیر رب العمل 

  )٢المصنع أو الفروع على سبیل المثال (

وطاعة رب العمل فى القانون  ،بید أنه توجد بعض الفوارق بین طاعة الرؤساء فى الوظیفة العامة

  الخاص نوجزها فیما یلى :

المبادئ الراسخة فى الوظیفة العامة والتى لایقبل الجدل فهو من : أن مبدأ إحترام الرؤساء من أولاً 

أما فى مجال علاقات العمل الخاصة قد یختلف كثیرا بل قد  ،عناصر واجب الطاعة

فمثلا السخریة من صاحب العمل والتهكم علیه لا تعتبر إعتداء من  ،یتعرض للتصدع

ا وقد تعود رب العمل على هذه العامل على صاحب العمل اذا كانت الكلفة مرفوعة بینهم

  )٣السخریة وهذا التهكم دون أن یشكو أو یتزمر.(

                                                           
الرئیس في الوظیفة العامة مع التطبیق على   أمر محمد محمود الشحات " الإطار القانوني ل إطاعة )(١

  . ١١ص ،الشرطة " مرجع سابق

 .  ١٢٨ص ،١٩٦٦سنة  ،شرح قانون العمل ،) محمد لبیب شنب٢(

  . ٢٣٢ص ،) نفس المرجع السابق٣(
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وعلة هذا الفارق أن مبدأ احترام الرؤساء فى الوظیفة العامة ینبع من هیبة الوظیفة العامة واحترام 

فالموظف العام سواء كان رئیسا أومرءوس علیه أن  ،ولا یتصل باشخاص الرؤساء فقط ،كرامتها

أما الطاعة فى قوانین  ،وإلا تعرض للمساءلة التأدیبیة ،السلوك اللائق بالوظیفة العامةیلتزم ب

  )١العمل الخاصة فینحسر عنها هذا المعنى ولا تتصل الا بشخص رب العمل وحده .(

ثانیا : الرقابة على المرؤوس : نطاق واجب الطاعة فى الوظیفة العامة أوسع مدى من مثیله فى 

حیث أن نطاق الاشراف الممنوح للسلطة الرئاسیة بالنسبة للموظف العام  ،اصةعلاقة العمل الخ

ویترتب على  ،یكون أوسع مدى من الاشراف الذى یمارسه رب العمل فى علاقات العمل الخاصة

ذلك أن الموظف العام فى حیاته الخاصة علیه الالتزام بكل ما من شأنه احترام الوظیفة العامة 

  )٢واحترام كرامتها (

اما العامل فى القانون الخاص فلیس لرب العمل أن یصدر للعامل أوامر تتعلق بحیاته الخاصة 

طالما هو یقوم بالعمل المطلوب منه ویبذل فیه العنایة المطلوبة إلا اذا تطلبت وظیفة العامل ذلك 

  ) ٣بصورة استثنائي(

لائحى یخضع بموجبه لكل  ثالثا : رفض الطاعة : تضع الوظیفة العامة الموظف العام فى مركز

التنظیمات التى تفرضها علیه السلطات الرئاسیة طبقا لما یفرضه النظام القانونى للوظیفة 

وبالتالى فهو لایستطیع أن یرفض أوامر رؤسائه طالما كانت تخدم حسن  ،وأوضاعها الاداریة

ل الخاصة یستطیع بینما فى علاقات العم ،سیر المرفق وآدائه بشكل منتظم ومتفقه مع القانون

مثل رفض  ،العامل أن یرفض أومر رب العمل إذا كانت تخالف شروط العقد المتفق علیها بینهما

  )٤أو رفض العمل لساعات إضافیة .( ،العمل فى غیر أوقات العمل الرسمیة

وتفسیر ذلك الفارق أن الموظف العام فى مركز لائحى لایستطیع أن یخرج علیه بینما العامل فى 

علاقات العمل الخاصة یكون فى مركز تعاقدى یستطیع بمقتضاه الا یذعن لرب العمل إذا  نطاق

  )٥تجاوزت أوامره شرعة المتعاقدین .(

الطاعة هي الوجه الآخر المقابل للسلطة الرئاسیة التي یتمتع بها الرؤساء في التنظیم 

مسئولیة، فحینما تكون الإداري. وبناءً على ذلك لابد أن یكون هناك تناسب بین السلطة وال

مسئولیة الرئیس إداري ضخمة یستتبع ذلك أن یعطي سلطات واسعة حتى یتمكن من أداء  العمل 

                                                           

 . ٢٣ص، ١٩٨١ ،) عاصم احمد عجیلة "طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة " عالم الكتب١(

  . ١٢٩٢ص ،١٩٦٩سنة  ،الموظف العام فقها وقضاء ،) محمد حامد الجمل٢(

 . ١٢٨ص ،١٩٦٦سنة  ،شرح قانون العمل ،) محمد لبیب شنب٣(

 . ١٢٨٥ص ،مرجع سابق ،) محمد حامد الجمل٤(

  . ٢٤ص ،مرجع سابق ،طاعة الرؤساء فى الوظیفة العامة ،عاصم احمد عجیلة )٥(
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المسند إلیه، فالسلطة الممنوحة للرئیس لابد أن تكون على قدر ما القي على عاتقه من مسئولیة، 

س على حساب ما یقابلها فإذا حدث خلل في هذا التوازن وذلك بالإفراط في السلطة المعطاة للرئی

من مسئولیات فإن ذلك یؤدي إلى الانحراف الإداري والمسمي بالانحراف بالسلطة والذي یؤدي 

واستخدام السلطة في غیر الأغراض  ،وبعدهم المعنوي عن المرؤوسین،إلى دكتاتوریة الرؤساء

  )١(التي شرعت لها.

فإنه یتوجب علىنا بخصوص ذكرنا  وبما أننا قد قلنا أن السلطة هي الوجه المقابل للطاعة

  من غموض.بها للسلطة أن نوضح مفهومها حتى نزیل ما قد یوجد 

   مفهوم السلطة

السلطة في اللغة الملك والقدرة، فیقال سلطه علیه أي غلبه علیه، وأطلق علیه القدرة 

  والقهر.

صاحبة فیقال الدولة صاحبة السلطة أي  ،فهي السیادة أما السلطة في مجال السیاسة

السیادة، والسلطة في القانون هي خضوع  إرادة الأشخاص إلى إرادة القانون، وهي علاقة قانونیة 

  )٢(بین إرادتین الأولي لها السیطرة والثانیة خاضعة لها.

بأنها القدرة على صنع القرارات التي ترشد الآخرین   ویعرف البعض السلطة الرئاسیة

للقیام بالأعمال، فهي علاقة بین شخصین أحدهما في درجة وظیفیة أعلى من  الآخر، الأعلى 

في الدرجة یصدر القرار ویتوقع من الثاني طاعته وفي نفس الوقت فإن الثاني بطبیعته ینتظر 

  )٣(ذلك تكون علاقة نموذجیة داخل التنظیم الإداري.صدور القرار من الأول لیقوم بتنفیذه وهي ب

یقبل  التيوالسلطة التي تعنینا في مجال الدراسة هي السلطة الشرعیة القانونیة 

المرؤوسون على طاعتها برضا تام بحكم كونهم ینتمون إلى تنظیم إداري یهدف إلى تحقیق 

بضرورة انسجام الأوامر الصادرة منه بناء مر غایات معینة، والتي في نفس الوقت تقید الرئیس الآ

  على هذه السلطة مع مقتضیات القانون والشرعیة.

   

                                                           
  . ٥٩ص،إسماعیل صبري مقلد " دراسات في الإدارة العامة " د.ن )(١

   ٢٠ص ،اسحق إبراهیم منصور " ممارسة السلطة فالشخص وآثارها في قانون العقوبات "مرجع سابق )(٢

   . ١٥ص ،محمد محمود على الشحات، مرجع سابق )(٣
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  ولقد اختلفت أوساط فقه القانون الإداري وثار جدل واسع حول واجب الطاعة، 

، وقال بهذه النظریة واجب الطاعة للرؤساء بشكل مستقل وجود اتجاه أنكر وهناك

موظف لا یلتزم بطاعة الرؤساء بشأن مستقل عن الإلتزام العمید "دوجي" والذي یري أن ال

بالقانون، حیث لا یتصور أن تمارس السلطة الرئاسیة نشاطها إلا وفقا للقانون واللوائح، وان 

الموظف یلتزم بطاعة السلطة الرئاسیة طالما أنها تلتزم بتطبیق القانون، فالرئیس حینما یصدر 

سمها القانون، فإن الموظف یكون في حالة طاعة وتنفیذ أمرا لم یتجاوز فیه الحدود التي ر 

للقانون، وإذا كان أمر الرئیس قد تجاوز الاختصاص المحدد له قانونا فإنه لا یوجد مجالا 

  )١(للطاعة، ولا یجوز إجبار المرؤوس في هذه الحالة على تنفیذ أمر مخالف للقانون.

لرئیس السلطة في اتخاذ القرارات والأوامر أن القانون قد منح ا ولكن هذا الرأي محل نقد حیث

  وفقا لنوعین من الاختصاصات

: اختصاص مقید یلتزم فیه الموظف بمباشرة عمل معین أو الامتناع عن الاختصاص الأول

  مباشرته في وقت معین وبطریقة معینة لا یملك تغییرها. 

أن هذا لیس هو كل  وان كانت هذه الحالة فقط هي التي تتفق مع ما یراه هذا الرأي إلا

الاختصاص الذي منحه القانون للرئیس في إصدار الأمر بل هناك اختصاص آخر هو 

  الاختصاص التقدیري.

والذي بمقتضاه یمنح القانون الرئیس سلطة تقدیریة  والثاني: وهو الاختصاص التقدیري:

ن عدة حلول تعتمد على تقدیره هو الشخصي بما أوتي من خبرة وكفاءة على الاختیار من بی

معینة یستطیع بأحداها أن یصدر قراره كیفما شاء في حدود المصلحة العامة، وهذه هي السلطة 

التقدیریة للرئیس التي یجب أن  یلتزم المرؤوس بناء علیها بإطاعة أمر الرئیس حتى ولو لم یكن 

     )٢(القانون قد نص على ذلك الأمر.

ب وظیفي مستقل عن طاعة القانون وتبني هذا  فقد قال بان الطاعة واج أما الرأي الآخر

حیث یري أن الموظف العام لا یؤدي عمله وفقا للالتزام بطاعة القانون   Haurioالرأي  الفقیه 

فحسب، وإنما  تأسیسا على أهمیة الطاعة لأوامر الرؤساء التي تعتبر واجبا علیه، لان الرؤساء 

  )٣( انون.حسب الرأي یقومون بالوساطة بین الموظف والق

                                                           
    ٣٥ص ،١٩٨١ ،عاصم احمد عجیلة "طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة " عالم الكتب )(١
دار النهضة  ،الطبعة السادسة معدلة ،احمد فتحي سرور :الوسیط في قانون العقوبات " القسم العام )(٢

  ١٩٣ص ،١٩٩٦العربیة، 
  .  ٥١ص ،مرجع سابق٢٠٠٩عاصم احمد عجیلة " طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة "  )(٣
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حیث لا یتصور أن نفصل بین واجب الطاعة  هو الآخر محل نقد ولكن هذا الرأي

للرؤساء وواجب طاعة القانون، فواجب طاعة الرؤساء هو واجب یقع عبء الإلتزام بطاعته على 

الموظف العام في الجهاز الإداري بحكم كونه عضو في هذا الجهاز بمجرد قبول تعیینه في 

أما طاعة القانون  ،، فیقع علیه واجب طاعة الرؤساء وكذلك واجب طاعة القانونالوظیفة العامة

والإلتزام به فهو واجب یقع على كل المواطنین سواء كانوا موظفین عمومیین أم  مجرد مواطنین 

فقط. ولان المرؤوس بطاعته للأمر الرئاسي فهو یعتبر في الوقت ذاته یطیع القانون الذي یفرض 

وفي حقیقة الواقع فإن المرؤوس یقع علیه في المقام الأول  ،عة الرؤساء واحترامهمعلیه واجب طا

واجب طاعة القانون، وفي ذات الوقت علیه واجب طاعة الرؤساء طالما أنها لا تنطوي على فعل 

فإذا صدر مثل ذلك الأمر من الرئیس فلا یقع على المرؤوس واجب  ،یؤدي إلى ارتكاب الجرائم

الأمر، بل الواجب هنا یقع علیه بعدم إطاعته، لكن الأصل في كل أوامر  في  إطاعة هذا

الرؤساء هو طاعتها طالما أن جانب عدم المشروعیة غیر ظاهر فیها للشخص المعتاد الذي هو 

في مثل منزلة المرؤوس مع توافر حسن النیة والاعتقاد المبني على أسس سلیمة بمشروعیة 

من  ٦٣مر بعد ذلك إلى  ارتكاب جریمة طبقا لما تقضي به المادة الفعل، حتى ولو أدى تنفیذ الأ

  قانون العقوبات.

أما عن قول هذا الرأي بأن الرؤساء یقومون بالوساطة بین القانون وبین المرؤوسین فإن 

ذلك  أیضا محل انتقاد، وذلك لأن الوساطة تكون بین طرفین بخصوص شان معین لیس للوسیط 

أن الرئیس مخاطب بالقانون مثل المرؤوس ویقع علیه هو الآخر واجب  علاقة به، والحقیقة هي

طاعته بل أن الرئیس هو الآخر یعتبر مرؤوس بالنسبة لمن هو أعلى منه في المرتبة الوظیفیة 

  ویقع علیه واجب الإلتزام بالطاعة للقانون وللرئیس الأعلى منه.

    نطاق واجب الطاعة

المحقق على إمتداد وقوة واجب الطاعة للرئیس الأعلى. إن البیئة السیاسیة لها تأثیرها 

وفي النظام السیاسي التسلطي، والمركزي هناك إتجاه طبیعي للتشدید على واجب الطاعة للرئیس 

الأعلى. وبالمقابل، وفي ظل النظام، الذي یصطبغ باللیبرالیة السیاسیة، نجد أن هذا الإعتبار، 

د خفف بدوره من واجب الطاعة، ویجب أن یرتبط إذن الذي مفاده، أن الموظف یظل مواطن ق

بالإدارة. ومن جانب أخر، نجد أن تنامي النقابیة، التي تعتبر المحرك الأساسي لواجب الطاعة، 

  )١(یسعى بدوره إلي إذعان الموظف لحین إلغاء الأمر الموجه إلیه من رئیسه الأعلى.

                                                           

(1) P. Duez et G. Debeyre, Traité de droit administratif, op. cit., P. 669. 
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الأعلى رهن بطبیعة الوظیفة محل  وعلى المستوي العملي، نجد أن واجب الطاعة للرئیس

الإعتبار. وهناك وظائف تقتضي بدورها وجود قدر كبیر من الإستقلال لدي الموظفین، من أمثال 

القضاة، وأعضاء التعلىم العالي. وفي حالات أخري، یتراجع فیها التوازن المطلوب بین الإستقلال 

بها الموظف، ودرجة ذكائه، إلي  والطاعة. وهنا یجب أن یؤخذ في الإعتبار المهمة المكلف

 )١(أخره،... 

ومن ناحیة أخرى، فقد نص القسم الأول من النظام الأساسي العام للوظیفة العامة  فى  

من هذا النظام ذاته  ٤٦فرنسا على مبدأ الطاعة للسلطة الرئاسیة. وعلى هذا الحال، تنص المادة 

على...". وبرغم ذلك، فإن النص لم على، " یجب أن یمتثل كل موظف لتعلىیمات رئیسه الأ

. وعلى هذا الأساس، فقد أوضح القاضي الإداري، l'obéissanceیستخدم صراحة لفظ الطاعة 

كیف أن الموظف العام لا یملك الصفة للمنازعة أمام القاضي الإداري للأوامر الصادرة الیه من 

  )٢( السلطة الرئاسیة 

 المطلب الثانى

  الرؤساء في العمل الوظیفيأهمیة واجب طاعة 

یعد واجب طاعة الرؤساء العمود الفقري في أي نظام إداري، وإذا أصاب هذا الواجب أي 

خلل فإن ذلك سوف یؤدي إلى إصابة الإدارة بالخلل ولن یصلحها أي علاج، لذلك یعد هذا 

  )٣(الواجب من أهم الواجبات الوظیفیة وفي مقدمتها جمیعاً.

مباشرته لمهام وظیفته لمبدأ المشروعیة. وهذا المبدأ یقتضي أن ویخضع الموظف خلال 

توافق كافة القرارات القواعد العامة التي تحدد بدورها إختصاصه. وهذا الإحترام لمبدأ المشروعیة 

 )٤( یمكن أن یدخل في دائرة التنازع مع إلتزام أخر: واجب طاعة الرؤساء.

وهو  ،یقوم على واجب الطاعة والاحتراموالأصل أن العلاقة بین الرئیس والمرؤوس 

واجب یقوم على اعتبارات جوهریة بما لا یحتاج معه إلى  نص یقرره، وان كانت اغلب 

التشریعات إلى تنظم الوظیفة العامة توجب على الموظف العام مراعاة أحكام النظام والتعلىمات 

                                                           

 .٦٧٠نفس المرجع السابق ص) ١(
(2) J.-M. Auby, J.-B. Auby, D.-J. Pierre, A. Taillefait, Droit de la fonction 

publique, Etat Collectivité locales Hopitaux, 6ème éd., Dalloz, 2009, P. 363. 
وكذلك د / سلیمان الطماوي "  ،٥٢ص ،١٩٧٤ ،الأول العدد ،مجلة العلوم الإداریة ،محمد سید الدماطي )(٣

   ١٦٢قضاء التأدیب " ص
(4) P. Duez et G. Debeyre, Traité de droit administratif, Dalloz, 1952, p. 669. 
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ي مضمون تلك التعلىمات والقرارات والقرارات المتممة له وتنفیذها، وأوامر الرؤساء إنما تدخل ف

وهذا الواجب یعتبر شرط جوهري للنظام، والوحدة، والترابط،  )١(الواجب مراعاتها وتنفیذها.

والفعالیة والإستمراریة في القرار الإداري. ومن هنا نستطیع القول بوجود ثمة شيء جوهري في 

إلتزام فعلى على عاتق الموظف  حسن سیر المرافق. والنتیجة التي تترتب على ذلك، وجود ثمة

العام بالخضوع للمنشورات، والتعلىمات، والأوامر التي تصدر في المرافق العامة، الصادرة عن 

  )٢( الرئیس الأعلى.

ومن واجبات الطاعة إحترام الرؤساء وتوقیرهم والتخاطب معهم بأسلوب یتسم بالأدب 

الرؤساء بشأن مسالة معینة، فالأمر الأخیر واللیاقة، حتى ولو اختلفت آراء المرؤوس مع آراء 

  للرئیس وعلى المرؤوس تنفیذه طالما انه لم یخرج عن المشروعیة القانونیة.

وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري في ذلك إلى القول بأنه " أول مقتضیات احترام 

قة الواجبین السلطة الرئاسیة أن تكون مخاطبة الرئیس من جانب المرؤوس في حدود الأدب واللیا

دون تجاوز ذلك إلى ما یدخل في عداد الاهانة والتجریح أو الإساءة أو التنابز بالألفاظ 

والأوصاف التي تأباها القیم والأصول الإداریة والتنظیمیة الواجب مراعاتها في العلاقات 

    )٣(الوظیفیة".

فة العامة وضروراتها والامتثال لأوامر الرؤساء یعتبر واجبا وظیفیا ینبع من طبیعة الوظی

  )٤(والتي تفرض فیما تفرض الخضوع لأحكام القانون، واحترام الموظفین  لأوامر الرؤساء.

وفي بعض الأحیان یكون الإلتزام بواجب الطاعة بذاته مبرر لأحداث تحول في مصلحة المرفق 

خرى، غیاب العام ذاته. كما أن رفض الموظف العام الإلتزام بواجب الطاعة یعني، ومن جهة أ

الخدمة المنوط بالمرفق العام تقدیمها، وهو ما یعطي من جهة أخرى، المبرر القوي لتوقیع الجزاء 

التأدیبي ضد الموظف العام. ومن ناحیة القاضي الإداري، فإنه لم یحید قید أنملة عن رفض 

                                                           
الرئاسیة ومسئولیة الرئیس والمرؤوس جنائیا وتأدیبیا " دراسة   الأوامر عاشور سلیمان شوایل " طاعة )(١

  ٧ص ،٢٠٠٢ ،الطبعة الأولي ،فقهیة مقارنة في الوظیفة العامة وتطبیقاتها بالتشریعات المدنیة والعسكریة
(2) P. Duez et G. Debeyre, Traité de droit administratif, Dalloz, op,cit 1952, p. 

669  
  . ٧/١/١٩٨٩جلسة  ،ق ٣٢لسنة ٥٢حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )(٣
الأعمال العام فقها وقضاء  رمضان محمد بطیخ " المسئولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع )(٤

  ١٣، ص١٩٩٩ ،" دار النهضة العربیة
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تى لم النظر في  خصومة تدابیر تنظیم المرفق المطعون فیها من جانب الموظفین العموم، م

  )١(تنطوي هذه التدابیر على مساس بصلاحیاتهم الأساسیة، أو نظامهم المالي. 

وتأكید لأهمیة واجب طاعة المرؤوس لرئیسه فقد نص المشرع على ذلك في المادة  

، والمستبدل بقانون الخدمة ١٩٧٨لسنة  ٤٧من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  ٧٦/١

حیث ذكر انه " یجب على العامل أن ینفذ ما یصدر إلیه من  ،٢٠١٦لسنة  ٨١المدنیة رقم 

أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانین واللوائح والنظم المعمول بها، ویتحمل كل رئیس 

  مسئولیة الأوامر التي تصدر منه كما یكون مسئولا عن سیر العمل  في حدود اختصاصه".

موظف عمومي بالإلتزام بالطاعة ولقد أدخل ولقد استقر القضاء الإداري على إلتزام كل 

، لأول مرة في النظام الأساسي للوظیفة العامة ١٩٤١سبتمبر  ٤١النظام الأساسي الصادر في 

) الإلتزام بإحترام نظام التدرج الوظیفي. على أن النظام الأساسي للوظیفة العامة كان ١٢(المادة 

منه على أن، كل موظف أیاً كانت  ٩و ١١على قدر أكبر من الإحكام. حیث نص المادتین 

  )٢( .درجته في التدرج، مسئول عن المهام الموكولة إلیه

فإنها   ،وإلى جانب هذه الأهمیة في تسییر العمل والحفاظ على وحدة الجهاز الإداري 

ذات أهمیة بالنسبة للمرؤوس ذاته في كونها عندما تكون تنفیذا لأمر قانوني  فإنها تصبح سبب 

  فلا یعاقب المرؤوس سواء جنائیا أو مدنیاً. ،فعل المرؤوس حتى لو امتد لارتكاب الجرائم لإباحة

  

   

                                                           
(1) CE, 26 oct. 1956, Association générale des administrations civiles ; CAA 

Paris, 18 févr. 1999, Reiss. 

(2) J.-M. Auby, J.-B. Auby, D.-J. Pierre, A. Taillefait, Droit de la fonction 

publique, Etat Collectivité locales Hopitaux, 6ème éd., Dalloz, 2009, P. 363. 
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  المبحث الثانى

  اساس الإلتزام بواجب طاعة الرؤساء 

نتناول فى هذا المبحث اساس الإلتزام بواجب طاعة الرؤساء فى كل من القانون 

  وذلك على النو التالى المصرى  والقانون الفرنسى  

  

  المطلب الاول

  أساس الإلتزام بواجب طاعة الرؤساء     

  فى القانون المصرى

نصا على واجب الطاعة ولو  ١٩٥١لسنة  ٢١٠لم یتضمن قانون الموظفین رقم           

وكل ماجاء به فى هذا الشأن هو نص عام یؤثم الخرو على مقتضى الواجب  ،بطریقة ضمنیة

لسنة  ٧٣ثم طرأ تعدیل تشریعى بعد ذلك بالقانون رقم  ،٨٣فى أعمال الوظیفة العامة فى المادة 

مكرر، والتى أوردت تنظیما للمسئولیة  ٩٤أضاف الى نصوص القانون المذكور المادة  ١٩٥٧

قررت أنه "لایعفى الموظف من العقوبة استنادا إلىأمر رئیسه إلاإذا عن تنفیذ أوامر الرؤساء ف

أثبت أن أرتكاب المخالفة كان تنفیذا لأمر كتابى صادر إلیه من هذا الرئیس بالرغم من تنبیهه 

  ).١وفى هذه الحالة تكون المسئولیة على مصدر الأمر( ،كتابة إلى هذه المخالفة

 ٤٦الرؤساء فى قانون العملین المدنیین بالدولة رقم  وقد ورد النص على واجب طاعة       

منه والتى نصت على أنه " یجب على العامل مراعاة أحكام هذا  ٥٣) فى المادة ٢( ١٩٦٤لسنة 

القانون وتنفیذها وعلیه ..... أن ینفذ ما یصدر الیه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود 

                                                           

  . ٣٥،٣٦ص  ،مرجع سابق ،طاعة الرؤساء فى الوظیفة العامة ،) عاصم احمد عجیلة١(

ولم یتضمن نصا صریحا على  ١٩٧١ لسنة ٦١وبالنسبة للعاملین فى القطاع العام فقد ورد القانون  )٢(

والتى نظمت حدود الإعفاء من المسئولیة  ٤٦واجب الطاعة وإن كان قد أشارالیه بطریقة ضمنیة فى المادة 

ونص على واجب الطاعة  ،فتدارك هذا النص ١٩٧٨لسنة  ٤٨ثم جاء القانون  ،الرئیساستنادا إلى أمر 

وكذلك تضمنه ولكن بصورة  ٧٨/٨فى المادة  ١٩٧٨لسنة  ٤٧أسوة بقانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 

والتى نصت على أن "كل  ٥٥ فى المادة ٢٠١٥لسنة  ١٨غیر مباشرة كل من قانون الخدمة المدنیة رقم 

بكرامة الوظیفة  .موظف یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته، أو یظهر بمظهر من شأنه الإ خلال 

یجازى تأدیبیا إلى ولا یعفى الموظف من الجزاء استناد الى أمر صادر إلیه من رئیسه إالا إذا أثبت أن ارتكاب 

در إلیه من هذا الرئیس بالرغم من تنبیهه كتا بة إلى المخالفة وفى كان تنفیذا لامر مكتوب بذلك صا المخالفة

 " وكذلك الا عن خطئه الشخصى ولا یسأل الموظف مدنیا هذه الحالة تكون المسئولیة على مصدر الامر وحده

  . منه على ذات النص ٥٨والمعمول به حالیا .فى المادة رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨١قانون الخدمة المدنیة 



٤٠٢ 
 

تحمل كل رئیس مسئولیة الأوامر التى تصد منه كما یكون القوانین واللوائح والنظم المعمول بها وی

   مسئولا عن حسن سیر العمل فى حدود إختصاصه" .

ونص بصورة صریحة ، ١٩٧٨لسنة  ٤٧قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  ثم جاء  

لسنة  ٨١ كما أورد ذلك قانون الخدمة المدنیة رقم ٧٨/٨على واجب طاعة الرؤساء فى المادة 

" لا یعفي العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إلیه  منه ٥٨ والذي جاء في المادة  ،٢٠١٦

من رئیسه  إلا إذا اثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفیذا لأمر مكتوب بذلك صادر إلیه من رئیسه 

بالرغم من تنبیهه كتابة  إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولیة على مصدر الأمر 

  ده".وح

بل  ،ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع یحث على طاعة المرؤوس للرؤساء 

وفي حالة إصرار  ،ویجعلها سبب لإعفائه من المسئولیة لكن بشرط أن ینبه إلى المخالفة كتابة

الرئیس على تنفیذ الأمر یتوجب على المرؤوس  إطاعة الأمر، ونفي المسئولیة عن نفسه بأن 

ان تنفیذا لأمر الرئیس بعد أن یثبت انه قد نبه الرئیس  إلى  المخالفة وأصر فعل المخالفة ك

  الرئیس بأمر مكتوب على تنفیذ الأمر الصادر منه حتى بعد تنبیه المرؤوس له.

السالف  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون  ٥٨أنه بمفهوم المخالفة لنص المادة ویتلاحظ للباحث 

الجزاء إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفیذاً لأمر مكتوب یعفي العامل من الاشارة الیه أنه 

بذلك صادر إلیه من رئیسه بالرغم من تنبیهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون 

 ١٨، وأن هذه الفقرة قد نص علیها قانون الخدمة المدنیة رقم المسئولیة على مصدر الأمر وحده

فقرتها الثانیة وكذلك قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم فى  ٥٥وذلك فى المادة  ٢٠١٥لسنة 

   .   ٢٠١٦لسنة  ٨١المستبدلان بقانون الخدمة المدنیة رقم  ١٩٧٨لسنة  ٤٧

ذلك كله أن النظام القانوني المصري یأخذ بالنسبة لمدى خضوع  ویستنتج الباحث من

من  ٥٨ح ذلك من نص المادة المرؤوس لأمر الرئیس الغیر قانوني بنظریة الاعتراضات، ویتض

قانون العاملین المدنیین بالدولة الحالي والتي ألزمت المرؤوس بطاعة أمر الرئیس ولكنها قیدت 

ذلك بوجوب أن یكون الأمر في حدود القوانین واللوائح المعمول بها، ولكن  أیضا لضمان حسن 

دولة ألزمت المرؤوس بتنفیذ سیر العمل داخل المرافق العامة والحفاظ على الجهاز الإداري لل

الأمر تحت مسئولیة الرئیس الذي أصدره وحده، طالما انه قد اطلع هذا الرئیس على وجه 

  المخالفة في هذا الأمر كتابة وأصر الأخیر على تنفیذ الأمر رغم تنبیهه.
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في ذات  من خلال الربط بین ماجاء فى قانون الخدمة المدنیة الحالى كما یتضح للباحث

من قانون  ٤٧في ما ذهب  إلیه  المشرع الشرطي وذلك في نص المادة  معیتفق أنه الخصوص

وذلك في سبیل الحث على الإلتزام بطاعة الرؤساء حیث ذكرت  ١٩٧١لسنة  ١٠٩الشرطة رقم 

 هذه المادة "ولا یعفي الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئیسه إلا  إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة

كان تنفیذا لأمر صادر  إلیه  من هذا الرئیس بالرغم من تنبیهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة 

  تكون المسئولیة على مصدر الأمر وحده.

 من قانون العاملین المدنیین بالدولة ٧٨ونلاحظ مدى التوافق بین هذه المادة وبین المادة 

لسنة  ٨١انون الخدمة المدنیة الجدید رقم من ق ٥٨والمستبدله بالمادة رقم  ١٩٧٨لسنة  ٤٧رقم 

، ولكن المشرع الشرطي لم یلزم المرؤوس بأن یكون التنبیه الصادر منه للرئیس بالمخالفة ٢٠١٦

مكتوبا بل أجاز التنبیه الشفهي، وذلك لطبیعة عمل جهاز الشرطة من عوزها للاستعجال في 

  التصرفات والأوامر، وشرط الكتابة یتنافي مع ذلك.

من قانون الشرطة السالف ذكره أن یكرر الرئیس الأمر كتابة  ٤٧ك لم تشترط المادة كذل

  إلى المرؤوس حتى یقوم بتنفیذه،  وإنما  یكفي أن یكرره شفهیا فیلتزم المرؤوس بتنفیذه.

بأن "على  ١٩٧١لسنة  ١٠٩من قانون هیئة الشرطة رقم  ٣فقرة  ٤١كما نصت المادة 

یه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانین واللـوائح والـنظـم الضابط أن ینفذ ما یصدر إل

التي تصدر منه.. ..." وفي ذلك إلزام للضابط  المعمول بها، ویتـحمل كل رئـیس مسئـولیة الأوامر

المرؤوس بواجب طاعة الرؤساء والمبادرة  إلى تنفیذ  أوامره  بدقة وأمانة وفي حال كون هذه 

  فة قانونیة فإن جزاءها سیكون على الرئیس الذي أصدر الأمر.الأوامر تشكل مخال

حیث  أن  ،وفي القانون العسكري نجد أن واجب طاعة الرؤساء أساسه المتین والقوي

الحیاة العسكریة تقوم على الضبط والربط والذي یحقق هذا الضبط وهذا الربط هو طاعة 

من قانون  ١٥١ذلك من خلال نص المادة ویتلاحظ ) ١( ،المرؤوس للأوامر الصادرة من رؤسائه

العقوبات العسكري "یعاقب..... عدم  إطاعة أمر   قانوني صادر من شخص ضابطه الأعلى 

في تأدیة خدمته بطریقة یظهر منها رفض السلطة عمداً، سواء صدر له هذا الأمر شفهیا أو 

  كتابة ولو بالإشارة أو بغیر ذلك".

"یعاقب .....عدم إطاعته  أمرا قانونیا صادر من على انه  ١٥٢وكذلك نصت المادة 

ضابطه الأعلى سواء صدر الأمر شفهیا أو كتابة  أو بالإشارة أو بغیر ذلك "وورد نص المادة 

  في ذات الخصوص. ١٥٣

                                                           
 ،٢٠٠٧ ،المكتب الجامعى الحدیث ،النظریة العامة للجریمة العسكریة ،یم احمد عبد الرحیم الشرقاوىابراه )١(

  . ٤٤٩ص
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لأنه  یفترض أن كل   ،ونلاحظ  أن  المشرع العسكري لم یذكر الأمر غیر القانوني

ن تكون أوامر قانونیة ومشروعة وان المرؤوس بطاعته  الأوامر التي تصدر من الرؤساء یجب أ

لأوامر رؤسائه یحمي نفسه من المسئولیة العسكریة عن فعله  إذا ارتكبه تنفیذا لأمر قائده 

  )١(العسكري.

وسیأتي تفصیل ذلك أن  شاء االله في موضع آخر من الدراسة عند الحدیث عن طاعة 

ال لا یجوز أن یصدر الرئیس أمرا ینطوي على الأمر الرئاسي العسكري، ولكن في كل الأحو 

ویجب على المرؤوس الإمتناع عن طاعة  ،ارتكاب جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات العسكري

هذا الأمر وإلا تعرض للمسئولیة الجنائیة عن الجریمة التي تحدث تنفیذاً منه لهذا الأمر غیر 

  القانوني.

  

  المطلب الثانى

  طاعة الرؤساء الإلتزام بواجب  أساس

  فى القانون الفرنسى 

  تمهید:

الباحث فى تاریخ واجب طاعة الرؤساء فى فرنسا یلمح أنه قد سلك طریقا تذبذب فیه          

ففى عهود الملكیة كان هناك تمركز شدید  ،حتى آل الى وضعه الراهن ،بین القوة والضعف

وفى عهد  ،للسلطة فى ید الملك وكان كل موظف یدین بالطاعة للاوامر الملكیة طاعة مطلقة

اذ وجد الامبراطور فى ذلك علاجا ناجحا  ،نابلیون كانت سمة الادارة هى المركزیة الاداریة

اصبح مبدأ الطاعة واجبا لایقبل و  ،للتفتت الادارى والحصول على إمتیازات فى صالح السلطة

  )٢الجدل . (

نتیجة لاتساع النشاط  ،وفى غضون القرن التاسع عشر ومع تزاید عدد الموظفین        

مما كان له أثره على  ،التجارى، ولما طرأ من تطورات فى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة

تغییر، وفى النصف الاول من القرن نظام الموظفین وعلى واجب الطاعة الذى تهیأ بدوره الى ال

استعاد واجب الطاعة صلابته التى كان علیها فى عهد  ،الماضى وفى عهد حكومة فیشى

ونص فى المادة الثالثة عشر على "  ١٩٤١سبتمبر ١٤حیث صدرقانون الموظفین فى  ،نابلیون

وعلى الطاعة أن الموظفین على إختلاف درجاتهم یخضعون للنظام القائم على سلطة الرؤساء 

                                                           

 ،دار منصور للطباعة ،١٩٦٦لسنة  ٢٥التعلیق على قانون الاحكام العسكریة رقم  ،)عاطف فؤاد صحصاح١(

   ٧٢٩ص ،٢٠٠٠

  . ٢٦ص ،مرجع سابق ،٢٠٠٩ ،طاعة الرؤساء فى الوظیفة العامة ،عاصم اخمد عجیلة  )٢(
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فاذا ما بدا  ،والاخلاص لهم"ونصت هذه المادة على أن الطاعة للرؤساء یجب أن تكون تامة

لأحد المرؤسین أن الأوامر التى تلقاها تنطوى على مخالفة للقوانین أو أن تنفیذها یجلب أضرارا 

أمره فإن والذى إذا أصر بدوره على  ،فعلیه أن یبدى وجهة نظره فى ذلك إلى الرئیس ،جسیمة

  )١الطاعة تكون واجبة على المرؤوس (

أولى القانون واجب طاعة المرؤوس لرؤسائه في العمل أهمیة كبیرة نظرا لأهمیته في 

كما أن  ،ضمان حسن سیر العمل في المرفق العام، ولذلك فقد نصت علیه اغلب التشریعات

سس هذا الواجب على أساس لكي یؤ  ،الفقه والقضاء قد تناولوه في بالشرح الوافي والمستفیض

صلب وواضح، وقد تناول المشرع الفرنسي النص على أهمیة واجب طاعة الرؤساء وذلك في 

والتي تنص على  ١٩٤١/ ١٢/ ١٤من قانون التوظف الفرنسي الصادر في  ١٤المادة رقم 

بدا له  الإلتزام بالطاعة وهذه الطاعة یجب أن  تكون تامة، على انه ینبغي على المرؤوس  إذا ما

أن الأمر ینطوي على مخالفة جسیمة للقوانین أو تنفیذه قد یفضي إلى أحداث أضرار جسیمة، أن 

  )٢(یدلوا لرؤسائهم بوجهة نظرهم، فإذا أصر الرؤساء على الأمر الصادر منهم وجب تنفیذه.

یتضح من حكم هذه المادة أن المشرع الفرنسي قد أوجب على المرؤوس الطاعة التامة 

أما على مستوى العمل الإداري فإذا ترآءى للمرؤوس  ،للرؤساء وذلك في تنفیذ الأوامر المشروعة

أن الأمر الذي أصدره الرئیس غیر قانوني، وینطوي على مخالفة جسیمة للقانون، وأن تنفیذ هذا 

فقد اوجب المشرع على المرؤوس أن ینبه الرئیس إلى  ،الأمر یؤدي إلى أحداث أضرار جسیمة

فإذا أصر الرئیس على الأمر فقد اوجب  ،إذا ما تم تنفیذه ،هة نظره أن هذا الأمر له مخاطروج

  المشرع على المرؤوس تنفیذه وعدم الامتناع عن التنفیذ تحت أي مبرر آخر.

 ١٩٤٠على أن الأمر یختلف في حالة السلطات العامة خلال حكومة فیشي بین عام 

باعتبارها حكومة واقع. ولم یكن أمام الموظفین  ١٩٤٤أغسطس  ٩، وقد صدر أمر ١٩٤٤وعام 

العموم بد من اتباع أوامر رؤسائهم بمباشرة إجراءات القبض، والتفتیش، إلي أخره،... ولا شك في 

  .أن هذا الحل الجسیم

   

                                                           

  . ٢٧ص ،نفس المرجع السابق ،) عاصم احمد عجیلة١(
  . ٤٤٥ص ،١٩٨٤ ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، عوابدة عمار )٢(
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كان له أثاره الكبیرة في المجتمع، خلال تلك الفترة، إلا أنه لا یمكن غض الطرف عن 

لال تلك الفترة، وحسبنا أن نقدر كلا الظرفین التالیین : الإكراه الذي باشرته الظروف التاریخیة خ

سلطة الواقع الفرنسیة على العدد الأكبر من الموظفین، مع الأخذ في الاعتبار، توافر حسن النیة. 

وعدم جدوي المنازعة في العملیات القضائیة، أو الضبطیة، التي تكشف عن السیر العادي 

  للقضاء.

 ٢٨من الأمر الصادر في  ٣إن هذه المشكلة لیست بسیطة. وقد أتت المادة  والحق

بحل، من خلال النص الصریح على انتفاء القول بوجود جنایة، أو جنحة، في  ١٩٤٤نوفمبر 

حالة ما إذا كانت الوقائع قد ارتكبت بالتنفیذ للأوامر الصادرة عن السلطة الشرعیة، بدون مبادرة 

  )١(.كة المتعمدة في تصرف معادي للوطن، بغرض محاباة العدو المحتلشخصیة، وبدون المشار 

الأثر المترتب على تنفیذ أوامر الرؤساء  عقوبات كما بین المشرع الفرنسي في قانون ال

في حال قیام المرؤوس بتنفیذ أوامر رئیس لا تجب طاعته أو إعتقد لأسباب معقولة أن طاعته 

حقوق وحریات الأفراد، فیترتب على ذلك اعفاء المرؤوس من واجبه، فنتج عن فعله إعتداء على 

  )٢(.المسؤولیة الجنائیة، على أن یتحمل رئیسه المسؤولیة الناجمة عن فعله

أما في الوظیفة العسكریة فقد حدث تطور كبیر في مجال طاعة الأوامر العسكریة في 

بشأن لائحة  ١٩٦٦أكتوبر الصادر في  ٧٤٩التشریع العسكري الفرنسي بصدور المرسوم رقم 

الانضباط العسكري حیث أخذ المرسوم صراحة بنظریة الطاعة النسبیة وألزمت المادة الثانیة 

عشرة منه جمیع الأفراد والقوات المسلحة بالخضوع للقانون قبل الخضوع للنظام ونصت صراحة 

ة ضد الدستور أو على مسؤولیة المرؤوس الذي ینفذ أمرا غیر مشروع أو ینفذ أمرا یشكل جریم

أمن الدولة أو الأمن العام أو الاعتداء على الحق في الحیاة وسلامة الجسیم وحریات الأفراد 

  وحقوقهم واموالهم ومخالفة قوانین الحروب وتقالیدها.

، ١٩٧٨المشار إلیه بموجب مرسومى عام  ٧٤٩وقد جرى تعدیلان على المرسوم رقم 

المرؤوسین عدم تنفیذ أمر واضح فیه عدم المشروعیة حیث أوجب هذان التعدیلان على  ١٩٨٢

أو لقواعد القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في الاتفاقیات الدولیة المصدق أو 

  )٣(الموافق علیها. 

                                                           
(1)M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988 ., P. 273. 

(2) Article(122) codepenal . 

   ٢٢/٧/١٩٩٢من قانون العقوبات الفرنسى الصادر فى  فقرة١٢٢رقم راجع المادة 
مسئولیة القادة والرؤساء والدفع بطاعة الأوامر العلیا : القانون الدولي  ،ینظر: حسین عیسى مال االله )٣(

  .  ٣٩٠ص  –٢٠٠٦ ،منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الانساني
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منه  ٢٩في المادة  ٦٠٠/٢٠كذلك نص القانون الخاص بالقوات المسلحة الأمریكیة رقم 

شرعیة وكل الأفراد الموجودین في الخدمة العسكریة مطالبون على ان تكون الطاعة  للأوامر ال

إلا أنه حینما یبدو الأمر واضحا عدم مشروعیته فإنه لا یكون للمرؤوس أن ،بالطاعة الكاملة

یحتمي خلفه وینفذه بنفسه، ویكون علیه واجب بعدم إطاعته، أما في حالة الشك في قانونیة الأمر 

لقة والملائمة للأوامر متوقفة على الظروف والأحوال التي یمكن فإنه تكون فیها المشروعیة المط

للمرؤوس أن یدركها أو یطلع علیها وأن أمر الرئیس یجب أن یحمى المرؤوس بإسقاط المسئولیة 

     )١(عنه لتبقى في مواجهة الضابط الذي أصدر الأمر. 

  

   

                                                           
  . ٣٩٢ص  –نفس المرجع السابق  )١(
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  المبحث الثالث

  حدود المسئولیة الجنائیة للمرؤوس 

  وامر الرؤساءبواجب طاعة أعن الإخلال 

  تمهید:

تتضمن كافة الأنظمة سواء المدنیة منها أو العسكریة النص على واجب طاعة الرؤساء 

نظرا لما له من أهمیة بالغة في استمراریة وحسن سیر المرافق العامة والمؤسسات، وعدم الطاعة 

قدنصت التشریعات المختلفة یعد معول هدم لهذه الأنظمة ولكافة مؤسسات الدولة برمتها،ولذلك ف

على عقوبات وجزاءات على المرؤوس في حالة عدم إطاعته أمر رئیسه الأعلى، أو رفض تنفیذ 

هذا الأمر، وتختلف هذه الجزاءات من نظام إلى آخر، حتى تجد قمة شدتها في الأنظمة 

  العسكریة. 

اعة الأمر ومن خلال تناولنا لهذا المبحث سوف نتعرض لحدود التزام المرؤوس بط

  من خلال مطلبینالرئاسى وكذلك  لمدى مسئولیة المرؤوس عن عدم إطاعته أمر الرئیس 

  :  حدود التزام المرؤوس بطاعة الأمر الرئاسىالمطلب  الأول

  المسئولیة الجنائیة  للمرؤوس عن الإخلال بواجب طاعة الرؤساء  المطلب  الثانى:

  

  المطلب  الأول

  بطاعة الأمر الرئاسىحدود التزام المرؤوس 

  تمهیـــد:

الأصل أن تصدر الأوامر من الرؤساء مطابقة للقواعد القانونیة واللوائح المنظمة للعمل، 

وبالتالي یقع على المرؤوس واجب الإلتزام بتنفیذها دون جدل أو نقاش منه، لكونها مطابقة 

تي یبتغیها القانون ویهدف للقانون ولا تحید عن المشروعیة، وتحقق أهداف المصلحة المحمیة ال

  إلى  تحقیقها. 

ولكن الأمر لا یخلو في كثیر من الأحیان من صدور أمر من الرئیس إلى المرؤوس 

ویكون غیر قانوني، وهنا یثور بشأنه التساؤل عن مدى التزام المرؤوس بواجب طاعة هذا الأمر، 

  عته، أم یلتزم بطاعة القانونهل یلتزم الموظف بطاعة أمر رئیسه الذي اوجب علیه القانون إطا

ــــ وهو طاعة الاوامر الرئاسیة غیر المشروعة الفقه في الإجابة على هذا التساؤل  إختلف

كل فریق أدلى بدلوه في هذه المسألة، وعلیه اختلفت أیضا  ،وتفرعت عنه عدة نظریاتـــ 

التشریعات المقارنة في الأخذ بمعیار وأحد لحل هذا التناقض تبعاً لاختلاف النظریات 
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جهة نظره لحل هذا والاتجاهات الفقهیة، وكل تشریع اخذ بالرأي الذي یراه مناسبا من و 

  )١(الصراع.

هذه النظریات والآراء الفقهیة وكذا التشریعات  التالیین لكل من فرعینوسنعرض في ال

  التي أخذت بها، ثم نحدد موقف المشرع المصري من حل هذا التناقض.

  

  

  الفرع الأول

  مذهب الطاعة المطلقة لأوامر الرؤساء

ینادي  أنصار هذه النظریة بتغلیب واجب طاعة الرئیس على واجب احترام القانون، 

ما یضع قاعدة قانونیة فعل تجرم معین فإنه یجوز  أن یورد وسندهم في ذلك أن المشرع عند

استثناء على هذه القاعدة بإباحة الفعل إذا مارسه الموظف العام تنفیذا لأمر صادر إلیه من 

لأن هذا الأداء لیس في الواقع سوى  ،رئیس تجب علیه إطاعته حتى ولو كان أمرا غیر مشروع

التي تلزمه بطاعة الرئیس، وانه وإن كان فعل  ،ن العامأداء  لواجب تفرضه علیه قواعد القانو 

  )٢(ویتحمل وحده المسئولیة عنه. ،المرؤوس یصبح مباحا فإن أمر الرئیس یظل غیر مشروع

غیر أن أنصار هذه النظریة اختلفوا فیما بینهم في كیفیة تحدید طبیعة الفعل الذي یأتیه 

الموظف المرؤوس تنفیذا لأمر رئیسه غیر القانوني، ونتج عن اختلافهم ظهور نظریتان هما 

  نظریة الإباحة، ونظریة الطاعة العمیاء أو الأداة العمیاء. 

  أولا: نظریة الإباحة

النظریة في تبریرهم  إطاعة أمر الرئیس غیر القانوني  إطاعة مطلقة، اتجه  أنصار هذه 

وتقدیم واجب طاعة أمر الرئیس على واجب احترام القانون إلى أن الفعل غیر القانوني یتجزأ إلى 

  جزأین.

  هو نشاط الرئیس الذي أصدر الأمر غیر القانوني. الجزء الأول:

الأمر غیر القانوني، ووصف النشاط  الأول بأنه هو نشاط المرؤوس الذي نفذ  الجزء الثاني:

غیر قانوني، بینما أصبغوا الصفة القانونیة على النشاط الثاني وهو عمل المرؤوس معللین ذلك 

  بأنه واجب مفروض على المرؤوس لا یجوز له مخالفته.

                                                           

(1) Civ., 2, 14 nov. 1963, J.C.P. 1964.11.13490, note Esmein. 
 ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه ،خلود سامي عذارى آل معجون " النظریة العامة للإباحة " دراسة مقارنة )(٢

  ٣٧٢، ص١٩٨٤ ،جامعة القاهرة



٤١٠ 
 

 وبناء على ذلك فإن هذه النظریة تعتبر تنفیذ الأمر غیر القانوني سببا شخصیا لإباحة

  )١(الفعل مقررا لصالح المرؤوس وحده، وهى مقررة لحمایة شخص المرؤوس ولیس لإباحة فعله. 

وهنا یثار التساؤل حول ما إذا كان من حق الغیر أن یستعمل حقه في الدفاع الشرعي 

ضد عمل المرؤوس باعتبار انه یشكل جریمة وقعت بناء على أمر غیر شرعي، مع التسلیم 

  سبة للمرؤوس.بشخصیة الإباحة بالن

اختلف أنصار هذه النظریة بخصوص ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن عمل المرؤوس 

یكون مشروعا بالنسبة للغیر الذي وقع علیه الضرر، وعلیه لا یحق له الدفاع الشرعي . بینما 

ذهب آخرون إلى أن  ذلك الغیر المجني علیه الذي وقع علیه الاعتداء له الحق في الدفاع 

  )٢(تبار أن فعل المرؤوس یعد مباحا بالنسبة له وحده دون الغیر.الشرعي باع

من قانون العقوبات والتي تنص ٢٤٨ومما قد یؤید رأي هذا الاتجاه ما نصت علیه المادة 

على أنه لا یبیح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قیامه بأمر بناء على 

ى المأمور حدود وظیفته إلا  إذا خیف أن ینشأ عن واجبات وظیفته مع حسن النیة ولو تخط

  أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة".

ولقد وجه النقد إلى هذه النظریة لتجزئتها النشاط الوأحد إلى  مشروع وغیر مشروع، لان 

ینظر إلى  فالحدیث عن مشروعیة الفعل یجب ألا یختلف علیها، وان ،ذلك لا یتفق مع المنطق

  )٣(الفعل نظرة وأحدة بالنسبة لكل الأطراف المشتركة فیه. 

كما أن من طبیعة أسباب الإباحة أن تنفي صفة التجریم عن الفعل بكافة آثاره بالنسبة 

للفاعل الأصلي والشركاء المساهمین معه في الفعل وهذه القاعدة القانونیة یتعارض معها قولهم 

نوني من قبل الموظف المرؤوس مع اعتباره في الوقت ذاته اعتداء باحة تنفیذ الأمر غیر القا

  )٤(على الغیر المجني علیه من جاء التنفیذ.

  التشریعات التي أخذت بالمذهب المطلق في واجب طاعة الرؤساء 

                                                           
دكتوراه، جامعة  مهدي منیف تركي، حدود الاباحة في فعل الموظف العام، دراسة مقارنة، رسالة )(١

  ٣٨٦ص١٩٩٢الأسكندریة، كلیة الحقوق، 

على سالم النعیمي، أداء الواجب الوظیفي كسبب اباحة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  )(٢

٢٢٨، ٢٠٠٥  

 ١٧٨ص ،عاصم احمد عجیلة " واجب الطاعة في الوظیفة العامة " مرجع سابق )(٣
 ،أوامر رؤسائه "إداریا وجنائیا ومدنیا مصطفي عبدالمقصود سلیم " مسئولیة الموظف العام عن تنفیذ )(٤

 ٢٨٢،ص١٩٨٨ ،جامعة المنصورة ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه
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ومن التشریعات التي أخذت بنظریة الإباحة التشریع السوري في  التشریع السوري: 

من قانون العقوبات والتي تنص على انه "إذا كان الأمر الصادر غیر مشروع جاز  ١٨٤المادة 

  تبریر الفاعل إذا كان القانون لا یجیز له أن یتحقق من مشروعیة الأمر".

از تنفیذ الأمر إذا لم یكن ومن الملاحظ على هذا النص أن المشرع السوري قد أج

  للمرؤوس الحق في مراقبة قانونیة الأمر الرئاسي على رغم من وصفه للأمر بأنه غیر مشروع.

من  ١٨٥أخذ بهذه النظریة أیضا التشریع اللبناني وذلك في المادة  التشریع اللبناني:

ر الفاعل إذا  لم قانون العقوبات والتي تنص على انه " وإذا كان الأمر الصادر غیر شرعي بر 

یجز القانون له أن  یتحقق من مشروعیته " من الملاحظ هنا على هذا النص انه جعل الإباحة 

واجبة لفعل المرؤوس  إذا لم یكن له حق مراقبة مشروعیة أمر رئیسه، وذلك على خلاف المشرع 

  السوري الذي جعلها جائزة ولم یقض بوجوبها.

على أن "الفعل المرتكب تنفیذا لأمر  ت اللبنانيمن قانون العقوبا ٢١وتنص المادة 

الرئیس غیر القانوني یكون مباحا لیس فقط بالنسبة للمرؤوس الذي ینفذ الأمر غیر القانوني، 

ولكن أیضا بالنسبة للغیر. وعلیه یكون هؤلاء الآخرون محرومون من حقهم في الدفاع الشرعي 

  إذا اضیروا من هذا الفعل ".

الأمر غیر القانوني الواجب التنفیذ والملزم للرئیس  من نفس القانون ٢٠وتعرف المادة 

"كل أمر تكون فیه المشروعیة المادیة أو الموضوعیة غیر خاضعة لرقابة المرؤوس بناءا  بأنه

  )١(على حظر صریح في القانون"

من قانون العقوبات  ٣/  ٦٩كما أخذ المشرع اللیبي بذات الاتجاه حیث قرر في المادة 

ى انه "ولا عقاب على من ینفذ أمرا غیر مشروع  إذا منعته القوانین من الجدل في مشروعیته" عل

یتضح من هذا النص أن المشرع اللیبي قد ربط بین تقریر الإباحة لفعل المرؤوس وبین وجود 

قوانین تحذر الجدل والنقاش في الأوامر الصادرة إلى المرؤوس، وهي سمة تتصف بها الأحكام  

  لطابع العسكري.ذات ا

  ثانیاً: نظریة الطاعة العمیاء

تقوم هذه النظریة على أساس إعدام الإرادة  الشخصیة للمرؤوس، واعتباره مجرد أداة 

فلیس له الحق في أن یراقب قانونیة الأمر الرئاسي الصادر إلیه، بل یقع  ،لتنفیذ إرادة الرئیس

ناقشة  أوامره، فهو ملتزم بتنفیذها حتى علیه واجب طاعة الرئیس طاعة عمیاء، ولا یجوز له م

                                                           
إلیهلدى  مندوب الیونان " مجلة قانون العقوبات العسكري وقانون الحرب " مشار padadatoانظر تقریر  )(١

  ٣٨٧ص ،ركي " حدود الإباحة في فعل الموظف العام " مرجع سابقد/ مهدي منیف ت
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ولو كانت مخالفة للقانون، ومن ثم فإن المرؤوس یعتبر مكرها في أداء واجبه، فهو ینفذ الأمر 

  تحت إكراه یعدم إرادته، وبالتالي تنتفي مسئولیته عما ینتج عن تنفیذ الفعل من مخالفات.

جریمة الجسیمة والجریمة وذهب فریق من أنصار هذه النظریة إلى التفرقة بین ال

البسیطة، حیث تنعقد مسئولیة المرؤوس عن الجریمة الجسیمة ویباح فعله عن الجریمة غیر 

الجسیمة، كما أن البعض الآخر منهم قد فرق بین الموظفین المدنیین والعسكریین في تنفیذهم 

عند العسكریین عنها  والتي تتسم بالقوة والأحكام ،للأمر غیر القانوني على أساس رابطة التبعیة

لأنه دائما تكون لدیه الفرصة  ،فلا یباح فعل الموظف المدني للأمر غیر القانوني ،عند المدنیین

للتروي والتفكیر قبل تنفیذ الأمر عكس المرؤوس في النظام العسكري والذي یتسم بالسرعة والحزم 

ولا یتسع الوقت للمناقشة والجدال، ومن ثم یكون على المرؤوس العسكري واجب الطاعة العمیاء 

  بعكس المرؤوس المدني.

ومن  )١(نسي العمید دوجي، والفقیه الألماني بندنج.ومن أنصار هذه النظریة الفقیه الفر 

مؤیدي هذه النظریة من الفقه المصري "د/ زهیر جرانة" حیث یقول إن الطاعة تجب على 

  )٢(المرؤوس ولو كانت الأوامر الرئاسیة غیر مشروعة.

ویؤخذ على هذه النظریة أنها فرقت بین عمل الرئیس وبین عمل المرؤوس حیث اعتبرت  

كما أنها إذ توجب الطاعة العمیاء على  ،مجرما والثاني مباحا، بالرغم من انه عمل وأحدالأول 

المرؤوس فهي تجرده من صفته الإنسانیة في حین أن القانون یعتد بإرادته ویمیزه ویعتبرها إرادة  

  )٣(حرة عندما ینفذ أمرا قانونیا.

ولم تقدر على إزالة التناقض إضافة إلى أنها لم تقدم حلاً جذریا للمشكلة القائمة، 

  القانوني القائم.

ویرى الباحث أن الأخذ بهذه النظریة من شأنه إهدار قیمة القانون وإعلاء لسلطة 

الرؤساء، ویزید من تحكم الرؤساء في المرؤوسین، والذین ستنعدم لدیهم روح البحث والتفكیر في 

ء الذین یتحكمون في سیر العمل أي عمل یقومون به، ویكون همهم الشاغل هو إرضاء الرؤسا

  بأوامرهم الواجبة الطاعة، حتى ولو أدت إلى  تقویض البناء القانوني للدولة. 

  الفرع الثاني

                                                           
اسحق إبراهیم منصور " ممارسة السلطة وأثارها في قانون العقوبات" رسالة دكتوراه، دار الرائد للطباعة،  (١)

٢٧٧، ١٩٧٤.  

 .١٨٧ص ،انظر د/ عاصم احمد عجیلة " واجب الطاعة في الوظیفة العامة، مرجع سابق وأیضا
  .٥٠، ص١٩٩٤محمد زهیر جرانة "مبادئ القانون الإداري "   )(٢
  .٢٧٨ ،اسحق إبراهیم منصور، المرجع السابق  )(٣
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  مذهب الطاعة المقیدة لأوامر الرؤساء

حاول أنصار هذا المذهب حل التناقض بین واجب الطاعة للرؤساء وواجب احترام 

وجعله أداة  ،من جانب المرؤوس كلیا عن  أوامر الرؤساء القانون، ولم یروق لهم منع حق الرقابة

عمیاء تنفذ أوامر الرؤساء دون جدل أو نقاش سواء كانت مشروعة أم غیر مشروعة، ودحر 

شخصیة المرؤوس والقضاء علیها لصالح الرؤساء، ومع ذلك لم یعطوا المرؤوس الحق في 

ولكنهم حاولوا  ،یذ الأمر غیر المشروع منهاالرقابة الكاملة على أوامر الرئیس، والامتناع عن تنف

التوفیق واخذ موقف وسط بین الإفراط في فرض الطاعة والتفریط فیها وذلك بوضع قیود على 

وقد ظهرت  ،تنفیذ الرئاسى، ولكنهم من حیث المبدأ اقروا بجواز تنفیذ الأمر غیر المشروع

  ة الشكلیة. نظریتان في هذا الاتجاه وهما نظریة الاعتراضات والنظری

  أولاً: نظریة الاعتراضات:

تهدف هذه النظریة لمحاولة تفادي الأخطاء الموجودة عند  أنصار الاتجاه المطلق في  

إطاعة الرؤساء، وذلك بأن أعطت للموظف المرؤوس حق الاعتراض على  أوامر رؤسائه التي 

ى  الرئیس الذي أصدر الأمر تتسم بعدم المشروعیة القانونیة بان یقدم هذه الاعتراضات كتابة إل

لفحصها والاطلاع على وجهة نظر المرؤوس في أوجه المخالفة القانونیة، وبناء على ذلك فهو 

إما أن یعدل عن هذا الأمر أو أن یصر علیه رغم اعتراض المرؤوس، وفي هذه الحالة یجب 

المسئولیة المترتبة على المرؤوس تنفیذ هذا الأمر حتى وان كان مخالفا للقانون مع إعفائه من 

  )١(على أن یتحمل الرئیس هذه المسئولیة كاملة. ،عن تنفیذه هذا الأمر

على أنه یؤخذ على هذه النظریة من الناحیة العملیة أنها عدیمة الجدوى، لأن الرؤساء 

غالبا ما یصرون على الأمر الصادر منهم حتى بعد اعتراض المرؤوس، فلا یجد الأخیر بدا من 

  ر رغم مخالفته للقانون مع تحمل الرئیس لأثار تنفیذ ذلك الأمر.تنفیذ الأم

كما أن الأخذ بهذه النظریة سیفتح الباب على مصراعیه أمام المرؤوسین للاعتراض على 

أوامر الرؤساء التي لا تروق لهم مدعین عدم مشروعیتها لنقل عاتق المسئولیة عن أنفسهم، 

ینتج عن تنفیذ ذلك الأمر، مما سیؤدي في النهایة إلى  وإلقائه على عاتق الرؤساء جراء أي فعل

  )٢(وكذلك تعطیل العمل في كافة أجهزة الدولة. ،زعزعة الثقة في أوامر الرؤساء

وسیأتي الحدیث تفصیلا عن تحدید موقف  ،وقد اخذ المشرع المصري بهذه النظریة

  المشرع المصري من هذا التناقض في الفرع الثانى من المطلب الثالث من هذا المبحث.

                                                           
 ٢٧٠ص ،المرجع السابق ،اسحق ابراهیم منصور )(١
  ٢٧١ص ،نفس المرجع السابق )٢(
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  ثانیاً: النظریة الشكلیة:

ووفقا لهذه النظریة یلتزم  labandوهي نظریة ألمانیة نادى بها الفقیه الألماني لاباند 

بمعنى أنه إذا  ،ة الشكلیة فقط دون الناحیة الموضوعیةالمرؤوس بمراقبة أمر الرئیس من الناحی

وأن هذا الأمر  ،استوفي الأمر الرئاسي كافة شروطه الشكلیة بصدوره من رئیس مختص بإصداره

صدر إلى مرؤوس یختص بتنفیذه، وصدر بالشكل الذي یتطلبه القانون، فلیس هناك إذا ما یسوغ 

  ان الأمر مخالفاً للقانون من حیث موضوعه.للمرؤوس حق الامتناع عن تنفیذه حتى وإن ك

أن حق الموظف في فحص الأمر الرئاسي لیس مطلقا فالمرؤوس  " لاباند"وفي ذلك یقول

دون البحث عن الشروط الموضوعیة  ،ملزم بإطاعة الأوامر الرئاسیة إذا توافرت شروطها الشكلیة

ناحیة المشروعیة الشكلیة  فهو یرى أن واجب المرؤوس یكمن في التثبت من ،لصعوبة فحصها

للأمر الرئاسي لمعرفة ما إذا كان قد صدر ممن یملك إصداره، وهل یدخل في اختصاص 

المرؤوس تنفیذ وهل استو في هذا الأمر شروطه الشكلیة، وعلیه فلا یكون سمة مسئولیة على 

  )١(المرؤوس إذا كان الأمر غیر قانوني من الناحیة الموضوعیة.

نظریة أنها تأخذ بالرقابة الشكلیة دون الموضوعیة، فقد یكون الشكل ویؤخذ على هذه ال

القانوني للأمر الرئاسي مطابق للقانون في حین أن مضمونه ینطوي على ارتكاب جریمة 

  )٢(ظاهرة.

  

  الثانى طلبالم

  المسئولیة الجنائیة للمرؤوس 

  الرؤساء عن الاخلال بواجب طاعة أوامر

    تمهید :

من أهم الواجبات التي تملیها الوظیفة العامة على عاتق الموظف، واجب طاعة 

الرؤساء، فهو الذي یخاطب بهذه الأوامر ویلتزم بتنفیذها واحترامها، ویجازى جنائیا و تأدیبیا إن 

هو أخطأ أو قصر أو تقاعس عن تنفیذها، والإلتزام بطاعة هذه الأوامر من قبل المرؤوس هو 

  للسلطة الرئاسیة للرئیس الوجه المقابل

الأصل أن أوامر الرئیس الصادرة إلى المرؤوس والتي یجب على الأخیر إطاعتها، هي 

أن تكون مشروعة ومتفقة مع أحكام القانون، فإذا كانت غیر مشروعة بمعنى أنها صدرت 

                                                           
ود/  ٣٩٧ص  ،مرجع سابق ،وكذلك د/ مهدي منیف تركي ٢٧٤ص ،مرجع سابق ،اسحق ابراهیم منصور )(١

  ١١٧ص ،مرجع سابق ،عوض محمد
  ٣٧٣ص  ،مرجع سابق ،خلود سامي آل معجون )(٢
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هله بالمخالفة لأحكام القانون فلا یجب على المرؤوس إطاعتها أو تنفیذها، فلا عذر لأحد بج

  )١(قانون العقوبات.

ومفاد ذلك أن سلطة الرئیس على مرؤوسیه لیست مطلقة، بل لها حدود تقیدها، فهي 

لیست محصنة ضد الأخطاء بحیث لا یملك أحد مراجعتها فلا طاعة للرئیس في معصیة 

القانون، ومن ثم فإن طاعة الرئیس لا یجب بأي حال من الأحوال أن تمتد إلى حد تنفیذ الجرائم 

 ،وارتكابها بحجة أنها أوامر الرئیس، طالما كانت تلك الأوامر تمثل مخالفة جسیمة وصارخة

وتصل إلى حد ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات . فالقاعدة أن 

المرؤوس یجب علیه رفض إطاعة مثل هذا الأمر وإلا تحمل مسئولیة فعله من الناحیة الجنائیة 

  )٢(ان الأمر الصادرإلیه من الرئیس ظاهر اللامشروعیة وانه ینطوي على ارتكاب جریمة.طالما ك

وهذا ما درج علیه القضاء المصري في معظم أحكامه فقد قضت محكم النقض بأنه من 

المقرر أن طاعة الرئیس لا تمتد بأي حال من الأحوال إلى ارتكاب الجرائم وانه لیس على 

الصادر له من رئیسه بارتكاب فعل یعلم هو أن القانون یعاقب علیه، المرؤوس أن یطیع الأمر 

ومن ثم فإن تمسك الطاعنیین بان البیانات المضافة كانت بناء على تكلیف من وكلاء النیابة 

المختصین یكون دفاعا قانونیا ظاهر البطلان وبعیدا عن محجة الصواب مما لایستأهل من 

  )٣(المحكمة رداً.

من التقنین العقابي القدیم، أنه  متى ارتكب فعل القتل أوالجرح أو  ٣٢٧وبحسب المادة 

 ،أو أمرالسلطة الشرعیة فان الفعل یعد مباحا ویشمله غطاء الاباحة ،الضرب بموجب أمر القانون

وبرغم ذلك فان الفعل الذى یشمله غطاء الاباحة محدود،   ،ومن ثم لایوصف بأنه جنحة أو جنایة

ذي مد مجال تطبیقه بحیث یشمل العدید من الجرائم. ومن الملاحظ، من ولكن القضاء هو ال

جهة أخري، أن النص القدیم لم یبرر القیام بالعمل التقصیري، إلا إذا توافر لذلك شرطان 

  أساسیان هما أمر القانون، والأمر الصادر عن سلطة  شرعیة.

تمیز بدورها بین العمل، أو  من التقنین العقابي الجدید، فإنها ٤- ١٢٢أما عن المادة     

الفعل، الذي یرخصه القانون، وذلك، الذي یرخصه الأمر الصادر عن الرئیس. وكل واحد من 

كلا الشرطین یمكن أن یضفي غطاء الإباحة على الفعل المجرًمْ. فضلاً عن ذلك، فإن الصیغة 

                                                           
رجاء جواد كاظم، حدود طاعة الموظف العام للرئیس الاداري في القانون المصري والكویتي، رسالة ) ١(

  . ١٧٠، ص٢٠٠٩ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  . ١٧١ص ،مرجع سابق ،رجاء جواد كاظم)٢(
. مشار الیه لدى شیماء عبد الغنى  ٨٢السنة ،٤٨٩٨الطعن رقم  ،١/١٢/٢٠١٣نقد جنائي جلسة  )٣(

  . ١٥١، ص٢٠١٦ ،دار الفكروالقانون ،دراسة مقارنة ،عطااالله، التظاهر بین الإباحة والتجریم
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ابى القدیم هو الاصلح للمتهم الجدیدة تتعلق بكافة الجرائم. وعلى هذا الحال، واذا كان التقنین العق

  )١(من التقنین العقابى القدیم علیه باثر رجعى .  ٣٢٧فانه یجوز له أن یطلب تطبیق المادة 

فقد حظیت طاعة الرئیس بأهمیة بالغة، وقد جرم  ،أما على صعید القوانین العسكریة

  )٢(شدة.المشرع العسكري الخروج على الطاعة أو رفضها وأفرد لذلك عقوبات بالغة ال

من القانون العسكري المصرى على أنه "یعاقب بالإعدام أو  ١٥١فقد نصت المادة 

بجزاء أقل منه منصوص علیه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب 

الجریمة الآتیة: عدم إطاعته أمرا قانونیا صادرا له من شخص ضابطه الأعلى في وقت تأدیة 

منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذاالأمرشفهیا أو كتابة  خدمته بطریقة یظهر

  )٣(أوبالإشارةأو بغیر ذلك أو تحریضه الآخرین على ذلك.

یتضح من نص هذه المادة صرامة العقوبة المنصوص علیه في حالة عدم طاعة أمر 

عة أو الرئیس أو رفضها عمداً، حتى أن هذه العقوبة تصل إلى حد الإعدام إذا كان عدم الطا

من ذات القانون عقوبة السجن في حالة  ١٥٢كما أفردت المادة  ،رفضها في وقت تأدیة الخدمة

عدم الطاعة في غیر أوقات تأدیة الخدمة، وقد ساوت بین أمر الرئیس الشفهي والمكتوب أو 

  بالإشارة أو بغیر ذلك . 

الرئیس وحدد  كما قرر القانون العسكري المصرى العقاب على مجرد إهمال إطاعة أمر

 ،لذلك عقوبة الطرد أو جزاء أقل منه إذا كان الإهمال في طاعة الأمر قد صدر من ضابط

  )٤(والعقاب بالحبس أو جزاء اقل منه إذا كان إهمال الأمر قد صدر من جندي.

 Jean "Jacquesولإبراز أهمیة الطاعة في المجال العسكري یقول جان جاك "

Omanyundu (*)دیمقراطیة فإن الجیش یعني الطاعة لجمیع الأوامر القانونیة،  أنه في أي دولة

لأن واجب الطاعة هو واجب مقدس والمهمة العلىا للجیش هي الدفاع عن النظام الدستوري 

والنظام الجمهوري وحمایة الناس وممتلكاتهم والدفاع عن أراضي الدولة ضد أي عدوان یهدد 

على قیام دولة ترتكز على مبادئ القانون، ویلتزم سلامة وامن أراضیها ووحدتها، وأن یعمل 

الجیش بحمایة الشعب من الأفراد الذین یظلون في السلطة بصورة غیر شرعیة عن طریق القوة 

                                                           

(1) H. Matsopoulou,article précité, p. 2978. 
القانوني بإطاعة أمر الرئیس في الوظیفة العامة مع التطبیق على محمد محمود على الشحات " الإطار )٢(

  . ١٤٠ص ،١٩٩٥ ،أكادیمیة الشرطة ،كلیة الدراسات العلىا،الشرطة " رسالة دكتوراه
  . ١٩٦٦لسنة  ٢٥من قانون العقوبات العسكري رقم  ١٥١راجع نص المادة  )٣(
 . ١٩٦٦لسنة  ٢٥من قانون العقوبات العسكري رقم  ١٥٣ ،١٥٢انظر المواد  )٤(

هو قائد عسكري ومحلل للقضایا الاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة والعسكریة في جمهوریة الكنغو الدیمقراطیة (*)

  وهو خریج الأكادیمیة العسكریة الملكیة في بلجیكا .
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 ،وخارج ولایة الدستوریة التي یمنحها القانون الأساسي للدولة والتي تخالف مباديء سیادة القانون

  )١(یكون الذراع القمعیة للسلطة القمعیة.فعلى الجیش أن یمنع احتكارالسلطة وألا 

من  ١٥٣-١٥١ویشترط حتى تتحقق جریمة الإخلال بواجب طاعة الرئیس وفقا للمواد 

قانون العقوبات العسكري أن تتوافر صفة الإلزام بین الرئیس والمرؤوس، والتي بلا شك تؤثر على 

التي تؤثر بدورها على مفهوم حدود رقابة المرؤوس للشروط القانونیة اللازمة لصحة الأمر، و 

قانونیة الأمر الرئاسي الواجب طاعته والذي إذا خالفه المرؤوس یتحقق في جانبه أركان جرائم 

  )٢(عدم الطاعة السابقة.

من قانون هیئة الشرطة في فقرتها الثالثة ما یفهم منه انتفاء  ٤١وقد تضمنت المادة 

ته لأمر الرئیس طالما كان ذلك الأمر قد صدر مسئولیة المرؤوس عن أیة مخالفة تنتج عن إطاع

وذلك حیث نصت على أنه " على الضابط أن ینفذ ما یصدر إلیه من  ،في حدود القوانین واللوائح

ویتحمل كل رئیس  ،أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانین واللوائح والنظم المعمول بها

ن نص هذه المادة هو أنه في سبیل الحث مسئولیة الأوامر التي تصدر منه ...." والواضح م

على الإلتزام بالطاعة الرئاسیة فقد أعفي المشرع الشرطي عضو هیئة الشرطة من المسئولیة 

  )٣(التأدیبیة عن فعله إذا ارتكبه استنادا لأمر قائده.

   

                                                           
)1( Jean "Jacques Omanyundu " larmee repubublicaice enter obeissance et des 

obeiss ance . les cas tunisien et egyptien 04 juil,2013. 
  .  ١٨٠ص ،١٩٦٧ ،الجریمة والعقوبة " دار النهضة العربیة -مأمون سلامة " قانون العقوبات العسكري)٢(
  . ١٥٦ص ،مرجع سابق ،محمد محمود على الشحات)٣(
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  نتائج البحث

وصادرا من رئیس  ،یعد أمر الرئیس سببا لإباحة فعل المرؤوس إذا كان هذا الأمر مشروعا -١

 وفى الشكل الذى یتطلبه  ،وإلى مرؤوس یختص بتنفیذه ،تجب اطاعته

یعفى المرؤوس من العقاب فى حال تنفیذه للأمر غیر القانونى للرئیس إذا كان حسن النیة،  -٢

وكان إعتقاده هذا ،و بمشروعیة الفعل الذى یأتیه ،وكان یعتقد مشروعیة الأمر الصادر إلیه

إضافة  ،وأنه قد تثبت وتحرى عن مشروعیة الفعل الذى یقوم به ،معقولة مبنیا على اسباب

 إلى إختصاصه بهذا العمل 

أن المسئولیة الجنائیة عن الأمر غیر المشروع تتوافر دائما فى حق الرئیس الذى أصدر  -٣

الأمر غیر القانونى، مالم یتوافر فى حقه شروط الإعفاء الخاصة بإصدار أمر یعتقد خطأ 

 ضمن إختصاصه الوظیفى . أنه یدخل

حیث إعتبر المشرع العسكرى ان  ،لم یتعرض المشرع العسكرى لحالة الأمر غیر المشروع -٤

وقد أحال فیما لم یرد فیه  ،كل الأوامر التى تصدر من الرؤساء یجب أن تكون مشروعة

 نص فى ذلك الخصوص إلى قانون العقوبات

 ،لى ارتكاب جریمة بأى حال من الاحوالولا یلتزم المرؤوس بطاعة الأمر الذى ینطوى ع  -٥

وإلا فإنه یعد مسئولا عن الجریمة التى  ،بل یقع علیه التزام برفض تنفیذ مثل ذلك الأمر

یرتكبها بسبب تنفیذه لهذا الأمر، لأن طاعة الأوامر الرئاسیة لا یمكن بأى حال من الأحوال 

 أن تؤدى إلى ارتكاب الجرائم الجنائیة .

التى تصدر إلى المرؤوس یجب أن تكون  فى نطاق الوظیفة العامة اسیةأن الأوامر الرئ -٦

ورأى الموظف المرؤوس أن هذا الأمر  ،فإذا أصدر الرئیس أمراً غیر مشروع ،مشروعة

 ،فالأصل أن الموظف غیر ملزم بتنفیذ هذا الأمر، ،ینطوى على مخالفة مالیة او إداریة

 ،یؤدى إلى ارتكاب مخالفة ضد صالح العمل وعلیه أن ینبه رئیسه بأن الأمر الذى أصدره

على  ،فیجب على المرؤوس تنفیذ الأمر الموجه الیه ،فإذا اصر الرئیس على تنفیذ الأمركتابةً 

أن یتحمل  الرئیس المسئولیة الناتجة عن تنفیذ هذا الأمر، وذلك ینطبق أیضا على المرؤوس 

ولكنه لا بنطبق فى حالات  ،ریةفیما یخص المخالفات المالیة والإدا ،فى هیئة الشرطة

 الجرائم الجنائیة أو الأمر بالإعتداء والتعذیب المخالف للقانون .

الرئیس الإدارى إلى أحد مرؤوسیه أمرا فإن هذا الاخیر یلتزم بإطاعته فى اطار  إذا أصدر -٧

 واجباته الوظیفیة .

الدولیة أو الجرائم ضد لایعد أمر الرئیس سببا لإباحة فعل المرؤوس فى ارتكاب الجرائم 

الانسانیة أوجرائم الحرب، وذلك فى كافة المعاهدات الدولیة، وكذلك لم یتضمن النظام الأساسى 
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لأى من المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة على إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ما یشیر 

لكن یمكن إعتباره سببًا لتخفیف إلى إعتباره سببا لإباحة فعل المرؤوس فى ارتكاب الجرائم، و 

  .العقاب عن المرؤوس إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك استیفاءً  للعدالة
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  المراجع العربي للبحث

 ٩/٨٧ ،البخاري صحیح انظر - 

 . طوع مادة ،الصحاح مختار - 

المكتب الجامعى  ،النظریة العامة للجریمة العسكریة ،ابراهیم احمد عبد الرحیم الشرقاوى  - 

  . ٢٠٠٧ ،الحدیث

 دار ،معدلة السادسة الطبعة ،العام القسم"  العقوبات قانون في الوسیط: سرور فتحي احمد  - 

  . ١٩٩٦ العربیة، النهضة

 دار ،دكتوراه رسالة" العقوبات قانون في وأثارها السلطة ممارسة"  منصور إبراهیم اسحق - 

  . ١٩٧٤ للطباعة، الرائد
  . ن.د"  العامة الإدارة في دراسات"  مقلد صبري إسماعیل  -

  . ١٩٧٤ ،ن.د"  الإداري القانون"  بدوي ثروت   - 

مسئولیة القادة والرؤساء والدفع بطاعة الأوامر العلیا : القانون  ،االله مال عیسى حسین  - 

  .   ٢٠٠٦ ،منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ،الدولي الانساني

 ،دكتوراه رسالة ،مقارنة دراسة"  للإباحة العامة النظریة"  معجون آل عذارى سامي خلود  - 

  . ١٩٨٤ ،القاهرة جامعة ،الحقوق كلیة

 ،حدود طاعة الموظف العام للرئیس الاداري في القانون المصري والكویتي ،رجاء جواد كاظم - 

  ٢٠٠٩ ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،رسالة ماجستیر

 الأعمال  وقطاع العام والقطاع الحكومة لعمال التأدیبیة المسئولیة"  بطیخ محمد رمضان  - 

  ١٣ص ،١٩٩٩ ،العربیة النهضة دار"  وقضاء فقها العام

 ،كلیة الحقوق ،رسالة ماجستیر ،أداء الواجب الوظیفي كسبب اباحة ،سالم علي سالم النعیمي - 

  .٢٠٠٥ ،جامعة القاهرة

   ٥٩ الآیة،النساء سورة  - 

 ،دار الفكروالقانون ،دراسة مقارنة ،الإباحة والتجریمشیماء عبد الغنى عطااالله، التظاهر بین  - 

٢٠١٦ .  

 جنائیا والمرؤوس الرئیس ومسئولیة الرئاسیة   الأوامر  طاعة"  شوایل سلیمان عاشور  - 

 ،والعسكریة المدنیة بالتشریعات وتطبیقاتها العامة الوظیفة في مقارنة فقهیة دراسة"  وتأدیبیا

  . الأولي الطبعة

 . ٢٠٠٩  " العامة الوظیفة في وحدودها الرؤساء طاعة"  عجیلة احمد عاصم - 

   . ١٩٨١ ،الكتب عالم"  العامة الوظیفة في وحدودها الرؤساء طاعة" عجیلة احمد عاصم  - 
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دار  ،١٩٦٦لسنة  ٢٥التعلیق على قانون الاحكام العسكریة رقم  ،عاطف فؤاد صحصاح - 
  . ٢٠٠٠ ،منصور للطباعة

  .١٩٨٤ ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ،عمار عوابدة  - 

  . ١٩٨٧ ،القسم العام ،قانون العقوبات ،محمد عوض - 
 ومحاسبة دورة في جدیدة رؤى ،البشریة الموارد وتنمیة الأفراد وظائف إدارة" النجار فرید  -

  .١٩٧٤ ،ن.د ،الثالثة الطبعة" الإنسانیة  الأصول

  ٢٠٠٣طبعة  ،العامة الوظیفة في وحدودھا الطاعة: راضي لیلو مازن - 

 ،الجریمة والعقوبة " دار النهضة العربیة - مأمون سلامة " قانون العقوبات العسكري  - 

١٩٦٧.   

  .١٩٦٩سنة  ،الموظف العام فقها وقضاء ،محمد حامد الجمل  - 

  .١٩٩٤"  الإداري القانون مبادئ" جرانة زهیر محمد  - 

/  د وكذلك ،٥٢ص ،١٩٧٤ ، الأول  العدد ،الإداریة العلوم مجلة ،الدماطي سید محمد  - 

  ."  التأدیب قضاء"  الطماوي سلیمان

  . ١٩٦٦سنة  ،شرح قانون العمل ،محمد لبیب شنب  - 

 مع العامة الوظیفة في الرئیس أمر  إطاعة ل القانوني الإطار" الشحات على محمود محمد  - 

  . ١٩٩٥ ،العلىا الدراسات كلیة ،الشرطة أكادیمیة ،دكتوراه رسالة"الشرطة على التطبیق

 إداریا" رؤسائه أوامر  تنفیذ عن العام الموظف مسئولیة"  سلیم عبدالمقصود مصطفي  - 

  .١٩٨٨ ،المنصورة جامعة ،الحقوق كلیة ،دكتوراه رسالة ،ومدنیا وجنائیا

 ،دكتوراهرسالة  ،دراسة مقارنة  ،حدود الاباحة في فعل الموظف العام ،تركي منیف مهدي - 

 . ١٩٩٢ ،كلیة الحقوق ،جامعة الأسكندریة
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